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I. المقدمة
باب وجوب اتباعه -صلى الله عليه وآله وسلم.
II. موضوع المقالة
باب وجوب اتباعه -صلى الله عليه وآله وسلم: 
قال الإمام مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث، ثم حول الإسناد فقال: وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، أن عبد الله بن الزبير حدثه: «أن رجلًا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- في شِراج الحَرَّة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرِّح الماءَ يمرَّ، فأبى عليهم، فاختصموا عند رسول الله -صلى الله عليه وآله سلم- فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للزبير: "اسقِ يا زبير، ثم أرسلْ الماءَ إلى جارك". فغَضِبَ الأنصاري، فقال: يا رسول الله، أَنْ كان ابنَ عمتك؟ فتلون وجهُ نبي الله -صلى الله عليه وآله سلم- ثم قال: "يا زبير، اسقِ، ثم احبس الماءَ حتى يرجع إلى الجدر". فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: ((فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)) [النساء: 65]».

قوله: «في شراج الحرة» بكسر الشين المعجمة، وبالجيم: هي مسايل الماء، واحدها: شَرَجة، والحرة: هي الأرض الملسَة فيها حجارة سود، ومعلوم أن في المدينة حرتين، كما ذُكر في حرم المدينة.

وقوله: «سرح الماء» أي: أرسله. قوله –صلى الله عليه وسلم: «"اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك". فغضب الأنصاري، فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه نبي الله -صلى الله عليه وسلم- ثم قال: "يا زبير، اسقِ، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر"».

أما قوله: «أن كان ابن عمتك؟» فهو بفتح الهمزة، أي: فعلتَ هذا لكونه ابن عمتك؟! وقوله: «تلون وجهه» أي: تغير من الغضب؛ لانتهاك حرمات النبوة، وقبحِ كلام هذا الإنسان.

وأما: «الجَدر» بفتح الجيم وكسرها: الجِدر، وبالدال المهملة وهو الجدار، وجمع الجدار: جدر، ككتاب وكتب، وجمع الجدر: جدور، كفلس وفلوس.

ومعنى: «يرجع إلى الجدر» أي: يصير إليه، والمراد بالجدر: أصل الحائط، وقيل: أصول الشجر، والصحيح الأول، وقدره العلماء أن يرتفع الماء في الأرض كلها؛ حتى يبتل كعبُ رجل الإنسان، فلصاحِبِ الأرض الأولى التي تلي الماء، أن يحبس الماء في الأرض إلى هذا الحد، ثم يرسله إلى جاره الذي وراءه، وكان الزبير صاحب الأرض الأولى، فأدل عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أولًا، وقال: «اسقِ، ثم أرْسِلِ الماء إلى جارك» أي: اسقِ شيئًا يسيرًا دون قدر حقك، ثم أرسله إلى جارك؛ إدلالًا على الزبير، ولعلمه أنه يرضى بذلك، ويؤثر الإحسان إلى جاره.

فَلَمَّا قال الجار ما قال، أمره أن يأخذ جميع حقه، ولو صدر مثل هذا الكلام الذي تكلم به الأنصاري اليوم من إنسان؛ من نِسبته -صلى الله عليه وسلم- إلى هوًى في حكمه، كان كفرًا، وجرت على قائله أحكام المرتدين، فيجب قتله بشرطه، قالوا: وإنما تركه النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- لأنه كان في أول الإسلام يتألفُ الناسَ، ويدفع بالتي هي أحسن، ويصبر على أذى المنافقين، ومن في قلبه مرضٌ، ويقول -صلى الله عليه وسلم-: "يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا". ويقول: "لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتلُ أصحابَه". وقد قال الله تعالى: ((وَلا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)) [المائدة: 13].

قال القاضي عياض: وحكى الداودي: أن هذا الرجل الذي خاصم الزبيرَ كان منافقًا، وقوله في الحديث أنه أنصاري لا يخالف هذا؛ لأنه كان من قبيلتهم، لا من الأنصار المسلمين.

وأما قوله في آخر الحديث: «والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك» أي: قوله تعالى: ((فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)) [النساء: 65] فهكذا قال طائفة في سبب نزولها، وقيل: نزلت في رجلين تحاكمَا إلى النبي -صلى الله عليه وآله سلم- فحَكَمَ على أحدهما، فقال: ارفعني إلى عمرَ بنِ الخطاب. وقيل: في يهودي ومنافق اختصمَا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فلَمْ يرض المنافق بحكمه، وطلب الحكم عند الكاهن.

قال ابن جرير: يجوز أنها نزلت في الجميع.

باب توقيره -صلى الله عليه وسلم- وترك إكثار سؤاله عمَّا لا ضرورةَ إليه.

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال: أخبرنا بن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب قالا: كان أبو هريرة يحدث أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يقول: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، واختلافهم على أنبيائهم».

وقد روى الإمام مسلم -بعد هذه الرواية- رواية همام بن منبه، وهي في صحيفته: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ذروني ما تركتكم، فإنما هلك الذين قبلكم بسؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأْتوا منه ما استطعتم».

قوله -صلى الله عليه وسلم-: «ذروني ما تركتكم» سبق في رواية مسلم السببُ في هذا الأمر من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والمراد به: ترك السؤال عن شيء لم يقع؛ خشيةَ أن ينزل به وجوبه أو تحريمه، وعن كثرة السؤال لِمَا فيه غالبًا من التعنت، وخشية أن تقع الإجابة بأمر يستثقل، فقد يؤدي إلى ترك الامتثال، فتقع المخالفة، وقال بعض العلماء: معنى «ذروني ما تركتكم»: لا تكثروا من الاستفصال عن المواضع التي تكون مفيدة لوجه ما ظهر، ولو كانت صالحة لغيره، كما أن قوله: "حجوا". وإن كان صالحًا للتكرار، فينبغي أن يكتفى بما يصدق عليه اللفظ، وهو المرة، فإن الأصل عدم الزيادة، ولا تكثروا عن التنقيب عن ذلك؛ لأنه قد يفضي إلى مثل ما وقع لبني إسرائيل؛ إذ أمروا أن يذبحوا البقرة، فلو ذبحوا أي بقرة كانت لامتثلوا، ولكنهم شددوا فشدد عليهم. وبهذا تظهر مناسبة: «فإنما هلك مَن كان قبلكم». واستُدل به على أن لا حكم قبل ورود الشرع، وأن الأصل في الأشياء عدم الوجوب.

وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» هذا النهي عام في جميع المناهي، واستثني من ذلك ما يكره المكلف على فعله كشرب الخمر، وهذا على رأي الجمهور. واستدل به من قال: لا يجوز التداوي بشيء محرم كالخمر، ولا دفع العطش به، ولا إساغة لقمة من غص به، والصحيح عند الشافعية: جواز الثالث؛ حفظًا للنفس، فصار كأكل الميتة لمن اضطر، بخلاف التداوي فإنه ثبت النهي عنه نصًّا؛ ففي مسلم عن وائل رفعه: "إنه ليس بدواء، ولكنه داء". ولأبي داود، عن أبي الدرداء رفعه: "و لا تداووا بحرام". وله عن أم سلمة مرفوعًا: "إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها". وأما العطش، فإنه لا ينقطع بشربها؛ ولأنه في معنى التداوي.

قال -صلى الله عليه وسلم-: «وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» قال النووي: هذا من قواعد الإسلام المهمة، ومن جوامع الكلم التي أعطيها -صلى الله عليه وسلم- ويدخل فيه ما لا يُحصى من الأحكام، كالصلاة بأنواعها، فإذا عجز عن بعض أركانها أو بعض شروطها أتى بالباقي، وإذا عجز عن بعض أعضاء الوضوء أو الغسل، غسل الممكن، وإذا وجد بعض ما يكفيه من الماء لطهارته أو لغسل النجاسة، فعل الممكن، وإذا وجبت إزالة منكرات أو فطرة جماعة ممن تلزمه نفقتهم أو نحو ذلك وأمكنه البعض، فعلى الممكن، وإذا وجد بعض ما يستر عورته أو حفظ بعض الفاتحة، أتى بالممكن، وأشباه هذا غير منحصرة، وهي مشهورة في كتب الفقه، والمقصود التنبيه على أصل ذلك.

وهذا الحديث موافق لقول الله تعالى: ((فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)) [التغابن: 16] وأما قوله تعالى: ((اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ)) [آل عمران: 102] ففيها مذهبان:

أحدها: أنها منسوخة بقوله تعالى: ((فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)).

والثاني -وهو الصحيح أو الصواب، وبه جزم المحققون-: أنها ليست منسوخة، بل قوله تعالى: ((فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)) مفسرة لها ومبينة للمراد بها، قالوا: و ((حَقَّ تُقَاتِهِ)) هو امتثال أمره، واجتناب نهيه، ولم يأمر -سبحانه وتعالى- إلا بالمستطاع قال الله تعالى: ((لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا)) [البقرة: 286] وقال تعالى: ((مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)) [الحج: 78].

والحكمة في تقييد الأمر بالاستطاعة وعدم تقييد النهي، أن متعلق النهي الكف مطلقًا، وأي شيء فُعل من المنهي عنه وإن قل، تحصل به المخالفة، ومتعلق الأمر حصولُ الامتثال، وهو يحصل بأقل ما يطلق عليه الشيء المأمور به، واستُدل بهذا الحديث -فوق ما تقدم- بأن جميع الأشياء على الإباحة حتى يثبت المنع من قِبل الشارع، وأيضًا يؤخذ منه النهي عن كثرة المسائل، والتعمق في ذلك.

ويؤخذ منه الاشتغال بالأهم المحتاج إليه عاجلًا عما لا يحتاج إليه في الحال، وهناك تفصيل في صحيفة همام بن منبه.

باب وجوب امتثال ما قاله -صلى الله عليه وسلم- شرعًا.

ننتقل إلى باب وجوب امتثال ما قاله -صلى الله عليه وسلم- شرعًا، دون ما ذكره -صلى الله عليه وآله وسلم- من معايش الدنيا على سبيل الرأي.

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي، وأبو كامل الجحدري -وتقاربا في اللفظ- وهذا حديث قتيبة، قالا: حدثنا أبو عوانة، عن سماك، عن موسى بن طلحة، عن أبيه قال: «مررت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقوم على رءوس النخل، فقال: "ما يصنعُ هؤلاء؟" قالوا: يلقحونه -يجعلون الذكر في الأنثى، فيتلقح- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما أظن يغني ذلك شيئًا". قال: فأُخبروا بذلك، فتركوه، فأخبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بذلك، فقال: "إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه, فإني إنما ظننت ظنًّا فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئًا فخذوا به، فإني لن أكذب على الله عز وجل"».

هذا الحديث يتعلق به كل مَن يحاول التحلل من كثير من أحكام الشرع، مما يتعلق بالحياة والمعاملات، ويتمسك بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "أنتم أعلم بأمر دنياكم". فبعضُهم يُدخل تحته كلَّ ما يتعلق بالأكل والشرب والنوم واللبس والجلوس والمشي، وغير ذلك من الأمور الخاصة بالحاجة والطبيعة البشرية.

ومن غير المعقول فَهْمُ هذا الحديث على إطلاقه؛ بمعنى أنتم -معشر مؤبري النخل- أعلم من محمد -صلى الله عليه وسلم- بشئون دنياكم كلها.

فالإسلامُ نصف تشريعاته للدنيا ونصفه للدين، بل المصالح الدنيوية هي من الدين، ومرتبطة بالدين يثاب عليها كما يثاب على الصلاة، فالرجل الذي سقى الكلب والرجل الذي أنظر معسرًا، والرجل الذي أزال غصن شوك، غُفر لهم. والمرأة التي حبست قطة دخلت النار. والرجل يزرع زرعًا أو يغرس غرسًا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة، له بكل ذلك صدقة، والرجل يأتي شهوته حلاله له أجر، والبائع الغاش والمشتري الغاش، والحاكم الغاش، كل هؤلاء عليهم وزر، ومحمد -صلى الله عليه وسلم- أعلمُ بالصالح فيها عن غيره من البشر، فلا بد من تقييد "أمور دنياكم" بـ(بعض أمور دنياكم)، وهذا البعض هو ما وقعت القصة فيه -تلقيح النخل- وكأنه قال: أنتم أعلم بكيفية وفائدة تلقيح النخل مني. وهذه حقيقة لا تضر بالرسالة.

ومع أن العلماء يقولون: إن واقعة العين كهذه الواقعة، يقتصر الحكم عليها، ولا ينقل إلى غيرها، أو لا يكون حجة لغيرها، مع هذا لو نقلناها نقلناها إلى ما يشبهها من الأعمال التي تُكتسب عن طريق العلم، والتدريب، والممارسة، والتجارب، والخبرة، كالزراعة والنجارة والحدادة والغزل والنسيج والحياكة، والصناعات الأخرى، فهذه ليست من مهمة الرسالة، وليس من مهمة الرسول -صلى الله عليه وسلم- ولا من مؤهلاته أن يكون ماهرًا فيها، ولا خبيرًا بدقائِقها، فإذا تكلم مع الخبراء فيها، فكلامُه مبنيٌّ على الظن الذي قد يخطئ كأي إنسان غير متخصص.

وحديث تأبير النخل من هذا القبيل على رأي بعضهم، ومحاولة تطبيقه حتى على جميع شئون الزراعة خطأ، فقد تدخل -صلى الله عليه وآله وسلم- في كيفية سقي الأشجار، وتقديم الأعلى فالأعلى في قصة الزبير والأنصاري -التي قرأناها في الباب السابق- بل بمناسبتها نزل قوله تعالى: ((فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)) [النساء: 65].

ثم إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم, في رأينا- لم يخطئ؛ لأنه كان يعيش في بيئة يمكن أن يعرف فيها هذا الأمر، ولكنه أراد أن يتوكلوا على الله حق التوكل في هذا.

وهناك وسيلة أخرى عند التوكل، وهي أن الرياح تُلقح مثل هذا كما قال القرآن الكريم: ((وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ)) [الحجر: 22]. فالرسول -صلى الله عليه وسلم- أراد لهم أن يتوكلوا على الله حق التوكل في هذا، فلمَّا لم يستطيعوا، وكلهم الله إلى أمر دنياهم، فحدث ما حدث.

وقد يتساءل المرء: هل من حكمة نلمسها من الإشارة بما حدث وبقبولها وتنفيذها من الصحابة دون مناقشة، مع أنهم ناقشوا في كثير غيرها كالإذخر وشهود الزنا والسلم، وغير ذلك كثير؟ وما الحكمة في عدم تعديل هذه المشورة من قِبل الوحي، وتدارك الثمرة حتى لا تصير شيصًا؟ وقد تلمسنا لذلك حكمًا وضحناها في بحثنا نذكر منها -والكلام لصاحب "فتح المنعم"- قال:

أولًا: هناك من الأمور ما نحسبه شرًّا لنا، وهو في الحقيقة خيرٌ لنا، كحديث الإفك الذي استمر أيامًا وأيامًا دون حَسْمٍ، وقال الله فيه: ((لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ)) [النور: 11]. وكخرق السفينة يحسب لأول وهلة أنه شر لأصحابها، فلما اتضحت الحقيقة إذا هو خير لهم، وبالقياس على هذا، فإن المشورة وقعت في أول الهجرة، وكان من الجائز جدًّا أن يطمع الكافرون في تمر المدينة، فيهاجموها؛ حربًا لمحمد -صلى الله عليه وسلم- وطمعًا في تمرها، فخروج التمر شيصًا، يجعلهم لا يطمعون في غير مطمع، وكأن الله يصرف بذلك هجومَ الكافرين؛ حتى يستعد المؤمنون للدفاع.

ثانيًا: من المعروف أن الدرس العملي أشد أثرًا من الوعظ النظري، ولا شك أن هذا الدرس كان قاسيًا عليهم، ومنه حرصوا وتنافسوا بعده في الرقي بأسباب الحياة.

ثالثًا: أن الابتلاء بمثل هذا امتحان واختبار: ((وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً)) [الأنبياء: 35] و((وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ)) [البقرة: 155].

فهذا من الابتلاء، فقوي الإيمان يظل متمسكًا بالإيمان مهما أصابه، وضعيف الإيمان يظهر ضعفه، فلا ينخدع به غيره؛ ((وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ)) [الحج: 11].

فكانت هذه الحادثة ابتلاءً واختبارًا لهم، وهي حتى اليوم في هذا الشرح ابتلاءٌ واختبارٌ، وقد نجح الصحابة -رضوان الله عليهم- في هذا الاختبار القاسي -وهم في أول الإيمان- نجاحًا باهرًا، فقد استمروا على طاعة أوامره، والبعد عن كل ما نهى عنه بالدرجة نفسها التي كانت قَبل مشورته، ولم يصل إلينا أن أحدًا ارتد بسببها؛ بل لم يرد عِتاب أحد منهم لرسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عليها إن كان ظنًّا أن هذا من الخطأ، على الرغم من خسارتها الكبرى -رضي الله عنهم أجمعين.
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